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لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بــالقرار 
١٢٦٧ (١٩٩٩) بشأن تنظيم القـاعدة 
وحركـة الطالبــان ومــا يرتبــط بهمــا مــن 

  أفراد وكيانات 
ــن  مذكـرة شـفوية مؤرخـة ٤ شـباط/فـبراير ٢٠٠٤ موجهـة إلى رئيـس اللجنـة م

  البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة 
تهدي البعثة الدائمة لدوقية لكسمبرغ الكـبرى لـدى الأمـم المتحـدة، تحياتهـا إلى رئيـس 
لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، وتتشـرف بـــأن تحيــل مرفقــا بهــذا 

نسخة تقرير لكسمبرغ إلى مجلس الأمن بشأن القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) (انظر المرفق). 
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مرفـق المذكـرة الشـفوية المؤرخـــة ٤ شــباط/فــبراير ٢٠٠٤ الموجهــة إلى رئيــس 
 اللجنة من البعثة الدائمة للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة 

ـــالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩)، تنفيــذا  التقريــر المقــدم إلى لجنــة مجلــس الأمــن المنشــأة عمــلا ب
 للفقرتين ٦ و ١٢ من القرار ١٤٥٥ (٢٠٠٣) 

تشـارك دوقيـة لكســـمبرغ الكــبرى، بوصفــها عضــوا في الاتحــاد الأوروبي، مشــاركة 
كاملة في الإجراءات التي يتخذهـا الاتحـاد في إطـار معـاهدة الاتحـاد الأوروبي والمعـاهدة المنشـأة 
للجماعـــــة الأوروبيـــة. وفيمـــا يتعلــق بــالإجراءات المذكــورة أعــلاه، يكــون مــن المفيــد إذن 
الرجـوع إلى التقـارير الـتي أحالهـا الاتحـاد الأوروبي إلى لجنـة مكافحـــة الإرهــاب باســم الــدول 

الأعضــــاء الـ ١٥. 
  

مقدمة   أولا –
لا تتوفر لدى سلطات لكسمبرغ حتى اليوم أي معلومـات عـن أنشـطة قـام بهـا أسـامة 

بن لادن، أو تنظيم القاعدة أو الطالبان أو الكيانات أو الأفراد المرتبطين بهم في لكسمبرغ. 
  

القائمة الموحـدة   ثانيا –
فيما يتعلق بإدماج القائمة التي وضعتها اللجنة المنشأة عملا بـالقرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) 
في النظام القانوني والهياكل الإدارية في لكسمبرغ، الرجاء الرجـوع إلى مرفـق الرسـالة المؤرخـة 
١٣ شباط/فبراير ٢٠٠٣، الموجهة إلى رئيس لجنـة مجلـس الأمـن المنشـأة عمـلا بـالقرار ١٢٦٧ 

 .(S/A C.37/2003/4 :(١٩٩٩) من الممثل الدائم للكسمبرغ لدى الأمم المتحدة (المرجع
ولم تواجــه الســلطات في لكســمبرغ حــتى الآن أي مشــاكل تنفيذيــة تتعلــق بعـــرض 

الأسماء وبمعلومات تحديد الهوية الواردة في القائمة. 
ولم تعثر السلطات في لكسمبرغ على أي كيانات أو أفراد من الذين تـرد أسمـاؤهم في 

القائمة في الإقليم الوطني. 
ولم يرفــع أي كيــان أو شــخص مــن الكيانــات أو الأشــخاص الــواردة أسمــــاؤهم في 
القائمـة دعـوى أو شـرع في إجـــراءات قانونيــة ضــد ســلطات لكســمبرغ بســبب إدراجــه في 

القائمة. 
ولم تتعـرف سـلطات لكسـمبرغ علـى أي شـــخص مــن الأفــراد الــواردة أسمــاؤهم في 

القائمة، بوصفه من رعايا دوقية لكسمبرغ الكبرى من المقيمين فيها. 
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وفيمـا يتعلـق بالتدابـير الـتي اتخـذت لمنـع الكيانـات والأفـراد مـــن تجنيــد أعضــاء تنظيــم 
القــاعدة أو دعمــهم، الرجــاء الرجــوع إلى تقريــر لكســمبرغ التكميلــي الثــاني بشــأن القـــرار 
١٣٧٣، المـؤرخ ٨ تشـرين الأول/أكتوبـر ٢٠٠٣ والموجـه إلى رئيـس لجنـة مجلـــس الأمــن مــن 
/S). وأصبـح قــانون  الممثـل الدائـم للكسـمبرغ لـدى الأمـم المتحـدة (مرفـق الوثيقـة 2003/1014
لكسـمبرغ ينـص علـى إمكانيـة مقاضـاة وقمـع الجـهات الـتي تقـوم بتجنيـد الإرهـابيين بتضمينــه 

نصين متميزين، ورد بيانهما بصورة مفصلة في التقرير المذكور. 
  

تجميد الأصول الاقتصادية والمالية   ثالثا –
فيمـا يلـي الأسـس القانونيـة الوطنيـة الـتي يرتكـز عليـها تنفيـــذ إجــراء تجميــد الأصــول 

المطلوب في قراري مجلس الأمن ١٢٦٧ (١٩٩٩) و ١٣٩٠ (٢٠٠٢): 
قـانون ١٢ آب/أغســـطس ٢٠٠٣ المتعلــق بـــ (١) قمــع الإرهــاب وتمويــل الإرهــاب  -
ـــع في  و (٢) والتصديـق علـى الاتفاقيـة الدوليـة لقمـع تمويـل الإرهـاب، المفتوحـة للتوقي

نيويورك منذ ١٠ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٠؛ 
المـواد مـن ١٣٥-١ إلى ١٣٥-٨ مـــن القــانون الجنــائي بالصيغــة الــتي يعرضــها هــذا  -

القانون؛ 
المادة ٥٠٦-١ من القانون الجنائي بالصيغة المعدلة بهذا القانون؛  -

المـــادة ٤٠ من القــــانون المعــــدل، المـؤرخ ٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣ المتعـــلق بالقطـاع  -
المالي. 

ولا توجد قيود قانونية خاصة في هذا السياق. 
وفيما يتعلق بهياكل وآليات التعرف على الشبكات المالية داخل الإدارة في لكسـمبرغ 
اللازمة للتعرف على الشــبكات الماليـة والـتي لهـا صلـة بأسـامة بـن لادن، أو بتنظيـم القـاعدة أو 
ـــة بهــم  الطالبـان، أو بالجـهات الـتي تدعـم هـذه الكيانـات، أو الأشـخاص أو المجموعـات المرتبط
والمشـمولة بالاختصـاص القضـائي للكسـمبرغ، تجـدر الإشـارة في المقـام الأول، أن لجنـة مراقبــة 
القطاع المالي أبلغت، عن طريق تعميم، المهنيين العاملين تحت إشـرافها، بنشـر النصـوص المحليـة 
الـتي تنـص علـى بعـض التدابـير التقييديـة المحـددة إزاء الكيانـات والأشـخاص المرتبطـــين بأســامة 
بن لادن، وبتنظيم القاعدة والطالبان في الجريدة الرسمية. ووفقـا للتعميمـات الصـادرة عـن لجنـة 
مراقبة القطاع المـالي، تضطلـع هـذه اللجنـة بـدور الوسـيط بـين المـهنيين الخـاضعين إلى إشـرافها 
والسـلطات المختصـة المحـددة في لوائـح كـــل منــها، والمكلفــة بتلقــي المعلومــات بشــأن تجميــد 
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ــــائج  الأصــول المذكــورة أعــلاه، أي وزارة الماليــة ووزارة الخارجيــة. وهكــذا تبلــغ اللجنــة نت
البحوث التي يقوم بها المهنيون الخاضعون إلى إشرافها إلى هذه السلطات بغرض تقييمها. 

لذلك فإن السلطات المختصة هي التي تتولى مهمة إبلاغ المعلومـات ذات الصلـة، بعـد 
تقييمها، إلى اللجنة الأوروبية، وذلك عملا بالأحكام الواردة في لوائح كل منها. 

ونظــرا لأن تمويــل الإرهــاب هــــو الجـــرم الأصلـــي لغســـيل أمـــوال، وفقـــا لأحكـــام 
المـادة ٥٠٦-١ مـن القـانون الجنـائي، فـإن جميـع التدابـير المتخـذة في هـذا المجـــال تســاعد علــى 

مكافحة الإرهاب وتمويله. 
وللاطـلاع علـى مزيـد مـن المعلومـات، الرجـاء الرجـوع إلى التقريـر التكميلـي المـــؤرخ 
٢٠ آب/أغسـطس ٢٠٠٢، المقـدم عمـلا بـــالفقرة ٦ مــن القــرار ١٣٧٣ (٢٠٠١)، لا ســيما 
مـا ورد فيـه بشـأن الفقرتـين الفرعيتـــين (ج) و (د) مــن الفقــرة ١، وكذلــك إلى تقريــر خليــة 
CRF)، المقـــدم في  /FIU/LUX) ــــن أنشـــطة عـــامي ٢٠٠١ و ٢٠٠٢ الاســتخبارات الماليــة ع

آذار/مارس ٢٠٠٣. 
وتتـولى لجنـة مراقبـة القطـاع المـالي مراقبـة الـــتزام البنــوك والمؤسســات الماليــة الأخــرى 
بـالقواعد المتعلقـة بتحديـد الأصـول التابعـــة للكيانــات والأفــراد المذكوريــن أعــلاه، والتعــرف 
عليـهم، وذلـك في إطـار مهمـة الرقابـة الحـذرة الـتي تمارسـها علـى مؤسسـات الائتمـــان وســائر 
المهنيين العاملين في القطاع المالي. وفي هذا الصدد، الرجاء الرجوع إلى المـادة ٣٩ مـن القـانون 
المعـدل، المـؤرخ ٥ نيســـان/أبريــل ١٩٩٣ والمتعلــق بالقطــاع المــالي، وكذلــك إلى التعميمــات 
الصادرة عن لجنة مراقبة القطاع المالي، الموجهة إلى البنـوك وسـائر المـهنيين العـاملين في القطـاع 

المالي بشأن هذه المسألة. 
والمهنيون الخاضعون إلى رقابة لجنة رقابة القطاع المالي لهم حريـة اختيـار تدابـير تحديـد 
مكــان وجــود الممتلكــات العــائدة إلى أســامة بــن لادن أو إلى أعضــاء القــــاعدة أو الطالبـــان 

أو الكيانات أو الأفراد الأخرى المرتبطين بهم، والتعرف على تلك الأصول. 
وقواعد العناية الواجبة والقواعد الراميـة إلى التعـرف علـى هويـة العمـلاء هـي القواعـد 
المطبقة عموما في إطار مكافحة غسيل الأموال. وتنشأ هذه القواعد بوجـه خـاص مـن القـانون 
المحلي وتوصيات فرقة العمل والإجراءات المالية المعنية بغسل الأموال. وقد نشـرت لجنـة مراقبـة 

القطاع المالي تعميمات بشأن هذه المسألة. 
وللإطـلاع علـى المعلومـات بشـأن الأسـاس القـانوني لمراقبـــة عمليــات تحويــل الأمــوال 
والممتلكات إلى الأشخاص والكيانات المحددة، الرجـاء الرجـــــــوع كذلـك إلى الفقرتـين ١-٣ 
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و ١-٤ من تقرير لكسمبرغ التكميلي الثاني، اللتين تنصان على الأحكام القانونيـة السـارية في 
لكسمبرغ لمكافحة نظم تحويل الأموال الموازيـة، والأحكـام القانونيـة في مجـال تجميـد الأمـوال. 
وبصـورة عامـة، تبلـغ لجنـة مراقبـة القطـاع المـالي، بواسـطة تعميـم، مؤسسـات الائتمـان وســائر 
المهنيين العاملين في القطاع المالي، كما ينـص علـى ذلـك قـانون القطـاع المـالي المعـدل، المـؤرخ 
ـــح واجبــة التطبيــق  ٥ نيسـان/أبريـل ١٩٩٣، القيـود الـتي تفرضـها اللوائـح المحليـة. وهـذه اللوائ

بصورة مباشرة في لكسمبرغ بعد نشرها في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. 
ـــذي يمكــن أن تتخــذه  والمـهنيون الخـاضعون إلى رقابـة اللجنـة حريـة اختيـار الشـكل ال
التقارير المتعلقة بالعمليات المالية المشبوهة. وتقوم لجنة مراقبـة القطـاع المـالي بـإبلاغ المعلومـات 
الـواردة في هـذا التقريـر إلى السـلطات المختصـة لغـــرض تقييمــها، أي إلى وزارة الماليــة ووزارة 

الشؤون الخارجية. 
كذلك يقع واجب الإبـلاغ عـن العمليـات المشـبوهة علـى كـاهل المـهنيين العـاملين في 
ـــــؤرخ  القطـــاع المـــالي علـــى النحـــو المنصـــوص عليـــه في قـــانون القطـــاع المـــالي المعـــدل، الم
٥ نيسان/أبريل ١٩٩٣. ويشمل ذلك أيضا ”سائر المهنيين في القطاع المالي“ المشـار إليـهم في 

الفصلين ٢ و ٣ من القانون المعدل، المؤرخ ٥ نيسان/أبريل ١٩٩٣. 
أما نظم تحويل الأموال الأخرى مثل ”الحوالة“ فإنه منصوص عليـها في المـادة ٢٨-٦ 
من القانون المعدل، المؤرخ ٥ نيسان/أبريل ١٩٩٣ المتعلق بالمـهنيين الذيـن يضطلعـون بخدمـات 
ـــوال،  تحويـل الأمـوال، وبالتـالي فـإنهم مطـالبون بنفـس الواجبـات في مجـال مكافحـة غسـيل الأم
شأنهم شأن مؤسسات الائتمان وسـائر المـهنيين العـاملين في القطـاع المـالي الخـاضعين إلى رقابـة 

لجنة مراقبة القطاع المالي. 
  

حظر السفر   رابعا -
تم اتخــاذ إجــراء إداري يتمثــل في مراجعــة ”القائمــة الســوداء“ في كــل مــرة يطلـــب 
شخص للحصول على تأشيرة. وتجــدر الإشـارة أن جميـع طلبـات الحصـول علـى التأشـيرة تُبلـغ 

إلى سلطات الأمن الوطنية كي تدقق فيها مرة أخرى. 
وربمـا تواجـه مشـاكل خـلال عمليـات الرقابـة في مراكـز الحـدود بسـبب عـــدم كفايــة 
البيانات المقدمة. وفي غالب الأحيان لا يتوفر رقم الجواز أو تـاريخ الميـلاد ممـا يثـير مشـاكل في 

تحديد هوية الأشخاص المعنيين بدقة. 
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وكــل التعديــلات الــتي تطــرأ علــى القائمــة تبلــغ مباشــرة إلى الســــلطات المختصـــة. 
ولم تتعرف دوائر التأشيرة في بلدنا على طالبي تأشيرة ممن تــرد أسمـاؤهم في القائمـة. ولم تعتقـل 
ـــاط  السـلطات الجمركيـة في لكسـمبرغ أشـخاصا تـرد أسمـاؤهم في القائمـة في أي نقطـة مـن نق

الدخول على امتداد حدود لكسمبرغ. 
  

حظر الأسلحة   خامسا -
ــبراير ٢٠٠٣،  ينبغـي الرجـوع في هـذا الشـأن إلى مرفـق الرسـالة المؤرخـة ١٣ شـباط/ف
الموجهة إلى رئيس لجنة مجلس الأمن المنشأة بموجب القرار ١٢٦٧ (١٩٩٩) من الممثـل الدائـم 
للكسـمبرغ لـدى الأمـم المتحـدة (المرجـع: S/AC.37/2003/4) يضـاف إلى ذلـك التوضيحـــات 

الواردة في التقرير الذي قدمته لكسمبرغ عملا بالفقرة ٦ من القرار ١٣٧٣ (٢٠٠١). 
وتخضع عمليات تصدير الأسلحة والذخيرة، بما في ذلك أسلحة الصيـد وأسـلحة تعلـم 
الرماية، فضلا عن ملحقاتها، إلى الحصول على ترخيص مســبق لتصديرهـا إلى أي جهـة كـانت 

(لائحة الدوقية الكبرى، المؤرخة ٣١ تشرين الأول/أكتوبر ١٩٩٥). 
كذلك لا بد من الحصول على ترخيص لتصدير مواد الاسـتخدام المـزدوج الـتي يمكـن 

استخدامها في صنع الأسلحة أو الذخيرة. ويخضع أيضا تقديم المساعدة الفنية إلى الرقابة. 
ويعاقب كــل مـن يخـرق الحظـر علـى الإمـدادات مـن الأسـلحة، المقـرر إزاء أسـامة بـن 
ـــــات  لادن، وأعضـــاء تنظيـــم القـــاعدة والطالبـــان، فضـــلا عـــن ســـائر الكيانـــات أو المجموع
أو المؤسسـات أو الأشـخاص المرتبطـين بهـم، يعـاقب بالسـجن مـدة سـنة واحـدة (علـى أقصـــى 

تقدير) أو بالسجن و/أو غرامة تعادل قيمة البضاعة، كما يمكن ضبط البضاعة. 
وتمنـح الـتراخيص المتعلقـة بـالمواد الـواردة في قائمـــة الأســلحة والذخــيرة علــى أســاس 
فـردي دائمـا. ويجـب تقـديم شـهادة اسـتعمال/المسـتخدم مـع طلـب الحصـول علـى الـــترخيص. 
وهكـذا تسـتطيع ســـلطات لكســمبرغ منــع حصــول الأشــخاص أو المجموعــات أو الكيانــات 

الواردة في القائمة التي وضعتها اللجنة على المواد المحظورة. 
ولا يوجد في لكسمبرغ صناعة أسلحة، وبالتالي فإنها لا تنتج أسلحة أو ذخيرة. 

 


